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 ضمانات العقد التوثيقي ودورها في حماية الملكية العقارية المحفظة 

 محمد مرصود الباحث : 
جامعة محمد  -والاقتصادية والاجتماعية السويسيطالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية 

 الخامس بالرباط. 
 الملخص: 

أحـاط المشـــــــــــــرع المغربي العقود العقـاريـة التي يحررهـا الموثقون بمجموعـة من الضـــــــــــــمـانـات القـانونيـة خلال مختلف المراحـل المتبعـة  

المنظم لمهنــــة التوثيق، على الموثق احترام مجموعــــة من الالتزامــــات، وتحرير العقــــد وفق   32.09لإنجــــازهــــا، إذ يوجــــب القــــانون رقم  

لموضــــوعية، من أجل اكتســــاب هذا العقد للصــــبغة الرســــمية والحجية القانونية، وســــنخصــــص  مجموعة من الشــــروط الشــــكلية وا

هذا المقال لمعالجة هذه الضــــــــــــمانات والوقوف على آثارها في حماية الملكية العقارية المحفظة، كما ســــــــــــنبين أيضــــــــــــا الآثار الســــــــــــلبية  

 حفظة.المترتبة على اختلال هذه الضمانات وتأثيرها على الملكية العقارية الم

 الكلمات المفاتيح:

 حماية الملكية العقارية المحفظة -ضمانات العقد التوثيقي 

 

the Legal Guarantees of Notarial Contracts and Their Role in the Protection of Registered Real Estate Property 
MARSSOUD MOHAMED 

Ph.D. Researcher at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences - Souissi, Mohammed V University in 

Rabat 

Abstract:  

The Moroccan legislator has encompassed real estate contracts drafted by notaries with a set of legal safeguards 

throughout the various stages of their execution. Law No 32.09 governing the notary profession obliges the notary 

to adhere to a range of obligations and to draft contracts in compliance with specific formal and substantive 

requirements, thereby conferring upon these deeds authenticity and legal probative force. This article examines 

these legal safeguards and assesses their role in protecting registered real estate ownership. Furthermore, it 

highlights the negative repercussions arising from any breach of these safeguards and their subsequent impact on 

registered real estate property. 

Keywords : Legal Guarantees - Notarial Contracts - Protection of Registered Real Estate Property 

 مقدمة

تعتبر مهنــة توثيق العقود من أقــدم المهن عبر التــاريخ، وتحظى هــذه المهنــة بقيمــة كبيرة داخــل المجتمعــات، نظرا لكونهــا تســــــــــــــاهم في 

 حفظ حقوق الأفراد عبر توثيقها وكتابتها في محررات تظفي عليها حجية قانونية وتحفظها من التحريف والعبث.

وتتميز مهنة توثيق العقود، خاصـــــــة في المغرب، بتعدد الهيئات المهنية التي خول لها القانون هذا الاختصـــــــاص، وســـــــنقتصـــــــر في هذا  

المقـال على مهنـة التوثيق العصـــــــــــــري، هـذه الأخيرة التي نظمـت في المغرب لأول مرة بمقتضـــــــــــــ ى الظهير الشـــــــــــــريف المنظم لمهنـة التوثيق  

ــــيات   32.092983الذي ظل العمل به مســــــــــــتمرا إلى غاية صــــــــــــدور القانون رقم  ، و 1925ماي   4الصــــــــــــادر بتاريخ   ـــ ــــخ مقتضـــــ ـــ الذي نســـــ

 
 .5611، ص:2011نونبر  24بتاريخ  5998، منشور في الجريدة الرسمية عدد 32.09الصادر بتنفيذ القانون رقم  2011نونبر  22صادر في  1.11.179ظهير شريف رقم  2983
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 لمهنة التوثيق العصـري، إذ أرسـ ى هذا    32.09، وقد شـكل صـدور القانون رقم  2984منه 39القانون الأول باسـتثناء المادة 
ا
تحولا جذريا

ها، ورفع معايير الولوج إليها، وجعل الموثق   ســــَ  في تحقيق الأمن التعاقدي عامة، والعقاري  القانون دعائم المهنة وأســــُ
ا
 أســــاســــيا

ا
شــــريكا

 خاصة.

وقد فرض المشـــــــــــــرع المغربي في العـديد من المقتضـــــــــــــيـات القـانونيـة، وجوب تحرير التصـــــــــــــرفات المرتبطـة بالعقـار والحقوق العينيـة في 

محررات رســـــمية ينجزها مهنيون محددون، من بينهم الموثقون، هؤلاء يحررون هذه التصـــــرفات طبقا للقواعد القانونية التي تنظم  

د بمجموعة من القيود، واحترام مجموعة من الضــــــــمانات القانونية التي تضــــــــفي على المحرر طابع  مهنتهم، والتي تفرض عليهم التقي

 الرسمية وتكسبه حجية قانونية.

قانونية، من الأهمية التي يحظى بها العقار، إذ يعد وينبع حرص المشــــرع المغربي على إحاطة مهنة توثيق العقود العقارية بضــــمانات 

هذا الأخير منطلقا للاستثمارات، وأرضية للمشاريع الاقتصادية والفلاحية، وركيزة للاستقرار الاجتماعي، وأساسا للتنمية بمختلف  

 أنواعها.

ــــرع لتوفيرها  ـــ ــــعى المشـ ـــ ــــاهمتها في تحقيق الحماية التي سـ ـــ ــــمانات، والوقوف على مدى مسـ ـــ ــــص هذا المقال لمعالجة هذه الضـ ـــ ــــنخصـ ـــ وسـ

للملكية العقارية من خلال مختلف النصـــــــوص التشـــــــريعية التي وضـــــــعها، وكذلك للوقوف على الانعكاســـــــات الســـــــلبية الناتجة عن  

 اختلال هذه الضمانات على الملكية العقارية.

ـــــفة أطراف    32.09إذ لا يقتصــــــــــر دور الموثق حســــــــــب القانون   في تحرير العقد فقط، بل يمتد دوره إلى التحقق من أهلية وهوية وصـــــ

العقد، وفحص وتمحيص الوثائق التي يدلون بها، إضــــــــــافة إلى التحقق من الوضــــــــــعية القانونية والمادية للعقار، وضــــــــــمان خضــــــــــوع  

انونية، تحت طائلة المســـــــــــــؤولية، وهو ما يبعث الثقة لدى المتعاملين بالعقار، ويرتب واحترام التصـــــــــــــرف العقاري للمقتضـــــــــــــيات الق

 اكتساب المحرر للحجية القانونية، مما يساهم في استقرار الوضع العقاري بالمغرب، وحمايته من كل ترامي أو استيلاء يمس به.  

 وسنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال الإشكالية التالية:

إلى أي حد تســـاهم ضـــمانات المحرر التوثيقي في حماية الملكية العقارية، وما مدى انعكاس اختلال هذه الضـــمانات على الملكية  

 العقارية؟

 وللإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي:

 المطلب الأول: الضمانات القانونية للمحرر التوثيقي

 المطلب الثاني: دور ضمانات المحرر التوثيقي في حماية الملكية العقارية المحفظة

 

 المطلب الأول: الضمانات القانونية للمحرر التوثيقي 

أحاط المشـــــرع المغربي توثيق العقود العقارية بمجموعة من الضـــــمانات القانونية، وســـــنخصـــــص الفقرة الأولى للالتزامات القانونية  

التي يجب على الموثق احترامها خلال عملية تحريره للعقد، بينما سنخصص الفقرة الثانية لمعالجة مسؤولية الموثق، وبيان الجهات  

 ماله. المكلفة بالرقابة على أع

 32.09الفقرة الأولى: التزامات الموثق طبقا للقانون 

ــبغة المحرر الرســــــمي، لا بد أن يمر بثلاث مراحل، خصّ المشــــــرع المغربي كل مرحلة منها   إن العقد الذي يحرره الموثق، ولكي يحوز صــــ

 بمجموعة من الضمانات القانونية، نفصل فيها على الشكل التالي؛

 أولا: التزامات الموثق قبل مرحلة تحرير العقد

 يجب على الموثق السهر على احترام مجموعة من الالتزامات قبل شروعه في تحرير العقد؛ 

 
 المنظم لمهنة التوثيق. 32.09من القانون رقم  132انظر المادة  2984
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ـــــفـة أطراف العلاقـة التعـاقـديـة، من أهم مراحـل إنجـاز    التـأكـد من هويـة وأهليـة المتعـاقـدين؛-1 ـــ يعتبر التـأكـد من هويـة وأهليـة وصـــــ

العقـد التوثيقي، إذ يجـب على الموثق وقبـل القيـام بـأي خطوة، التـأكـد أولا من هويـة أطراف عمليـة التعـاقـد، وذلـك ببســـــــــــــط رقـابتـه  

ـــــعوبــة هــذه الرقــابــة، فقــد تم إب ـــ رام اتفــاقيــة بين المجلس الوطني للموثقين والمــديريــة العــامــة  على الوثــائق المثبتــة لهويتهم، ونظرا لصـــــ

 ، تهدف إلى مساعدة الموثقين، للتأكد من هوية الأطراف وصحة البيانات الشخصية التي يدلون بها.2023للأمن الوطني سنة 

ــتندات التي تفيد تملكهم للعقار أو   ـــ ـــــفة أطراف العلاقة التعاقدية، بمطالبتهم بالإدلاء بالمسـ ثم يلتزم الموثق بعد ذلك بالتأكد من صـ

 .2985الحق العيني موضوع المعاملة

إضــافة إلى رقابة أهلية المتعاقدين، إذا تبين للموثق أن طرفا من أطراف العملية مصــاب بعيب من عيوب الإرادة عليه الامتناع كليا 

 عن تحرير العقد.

يعتبر هـذا المبـدأ من المبـادئ ذات الأهميـة التـاريخيـة، إذ ظهرت البوادر الأولى للاهتمـام بـه من خلال   واجـب النصــــــــــــح والإرشـــــــــــــاد:-2

التي نصــــت على أســــباب ســــن هذا القانون، ومن   2986التنصــــيص عليه في ديباجة القانون الفرنســــ ي للتوثيق المعروف باســــم فانتوز 

بينها: "إن مصــلحة المجتمع تقتضــ ي تواجد موظف محايد يقوم بتقديم النصــح للأطراف ويبين لهم مدى التزاماتهم ويضــفي الصــفة  

 .2987الرسمية على اتفاقاتهم"

ـــــــريع المغربي، في الفقرة الثانية من المادة   ـــ ـــــــنده في التشـ ـــ التي تنص على ما يلي: "يجب    32.09من القانون رقم   37ويجد هذا الالتزام سـ

ـــح لهم الأبعاد  ــــوع عقدهم، وأن يوضـــــ ـــ ــــوص موضـ ـــ ـــح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصـ على الموثق إســــــــداء النصـــــ

 ود التي يتلقاها".والآثار التي قد تترتب عن العق

وباســـــــــــتقراء مقتضـــــــــــيات هذه المادة، نســـــــــــتنتج أن المشـــــــــــرع ألزم الموثق بإســـــــــــداء النصـــــــــــح للأطراف وإخبارهم بالمعطيات التي يعلمها  

 بخصوص موضوع عقدهم، وأن يوضح لهم أبعاد وآثار المعاملة التي سيقدمون عليها.

ـــــيبرمه الأطراف، والأحكام القانونية المنظمة له،  ـــــرف الذي ســـــ ـــــرح الموثق لطبيعة التصـــــ وعمليا يتم تحقيق هذا الالتزام من خلال شـــــ

والآثـار التي ســـــــــــــتترتـب عن إبرامـه، ســـــــــــــواء كـانـت إيجـابيـة أم ســـــــــــــلبيـة، وليتـأتى هـذا لابـد أولا للموثق من فهم إرادة الأطراف وتكييفهـا  

يتســـنى له تقديم واجب النصـــح في إطار ملائم للحقيقة القانونية للتصـــرف الذي ســـيبرمه الأطراف، فعلى تكييفا قانونيا صـــحيحا، ل

ســـــبيل المثال إذا أراد الأطراف إبرام عقد بيع فيجب على الموثق أن يقدم النصـــــح للأطراف بالنســـــبة لعملية البيع وأن لا يخلط بينها  

ــــدقة مثلا، مما يفرض على الموث ـــ ــافة إلى وبين الهبة أو الصـ ــ ـــ ــــرف المراد توثيقه، إضـ ـــ ــــوص القانونية المؤطرة للتصـ ـــ ق العلم بكافة النصـ

 وجوب التزامه بتقديم واجب النصح على نفس الدرجة بين أطراف العقد، وأن لا يغلب مصلحة طرف على الآخر.

والواضـح من المقتضـ ى القانوني المشـار إليه أعلاه، أن الالتزام بالنصـح هو التزام قانوني من صـميم النظام العام، ويجب أن يمارس  

 .2988بالجدية المطلوبة، وهو حق لكل طرف من أطراف العملية التعاقدية، لا لزبناء الموثق وحدهم

هنـاك بعض الحـالات التي يعفى فيهـا الموثق من المســـــــــــــؤوليـة النـاتجـة عن عـدم تقـديمـه للنصـــــــــــــح للأطراف، وهي؛ الحـالـة التي  غير أن 

يكون فيهــا المتعــاقــد صــــــــــــــاحــب خبرة واختصــــــــــــــاص في مجــال التعــاقــد، أو الحــالــة التي يكون فيهــا المتعــاقــد عــالمــا أو يفترض فيــه العلم 

ــــفي على واجب  بالأحكام القانونية المنظمة لمجال التع ــــبح يضـــــ ــــتثناءين، وأصـــــ ــــ ي لم يعد يعتد بهذين الاســـــ ــــاء الفرنســـــ اقد، لكن القضـــــ

، إذ أصــبح يلزم الموثق بتقديم النصــح للزبون بغض النظر عن خبرته القانونية
ا
 ومطلقا

ا
 عاما

ا
، ومن وجهة نظري 2989النصــح طابعا

 
 .119، ص:2024، سنة 61  المصطفى جاد، الأمن التوثيقي ومرتكزاته في مجال التصرفات العقارية، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 2985

 .1803ماي  16يطلق هذا الاسم على قانون التوثيق الفرنس ي الصادر بتاريخ  2986

 .14، ص:2010، سنة 17محمد الربيعي، تطور واجب الموثق بالنصح من خلال موقف القضاء الفرنس ي، مقال منشور بمجلة الملف، العدد   2987

،  2021، ســـــــنة 24-23، مقال منشـــــــور بمجلة القضـــــــاء المدني، العدد  -مقارنةدراســـــــة -المنظم لمهنة التوثيق    32.09محمد الكشـــــــبور، الالتزام بنصـــــــح الزبون في إطار القانون رقم  2988

 .24ص:

 .189، ص:2025نادية أيوب، النظام القانوني للتوثيق بالمغرب، الطبعة الثانية، سنة  2989
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أرى أن هذا الاتجاه القضــائي جدير بالتأييد، لأنه يكرس واجب الموثق في إســداء النصــح للأطراف على الرغم من خبرتهم أو علمهم،  

 وهو ما يشكل ضمانة حمائية تساهم في تكريس مفهوم الأمن التعاقدي.

ما يلي: "يلتزم الموثق بالمحافظة على الســـــــر    32.09من القانون رقم   24جاء في المادة   الالتزام بالحفاظ على الســـــــر المهني والحياد: -3

المهني، مـا عـدا إذا نص القـانون على خلاف ذلـك، ويقع نفس الالتزام على المتمرنين لـديـه أو أجرائـه"، وبـالتـالي لكي تكون العلاقـة بين  

، إذ أن الموثق، وعلى 2990ن المتعـاقـد متـأكـدا بـأن أســـــــــــــراره لن يتم البوح بهـاالموثق وزبونـه قـائمـة على الثقـة المتبـادلـة، ينبغي أن يكو 

غرار باقي المهنيين ملزم بصـــــــــيانة وحفظ الأســـــــــرار المهنية التي تبلغ إلى علمه خلال ممارســـــــــته لمهامه القانونية، وأن لا يبوح بها إلى أي  

 أحد.

وفي هذا الإطار يطرح الســــــــؤال حول تعارض واجب النصــــــــح مع الالتزام بالحفاظ على الســــــــر المهني، جوابا على هذا الســــــــؤال يذهب   

 .2991الفقه إلى القول بأن: "الالتزام بالحفاظ على السر المهني يَجُبُّ الالتزام بالنصح"

يعتبر هذا الالتزام من بين أهم الالتزامات الملقاة على الموثق، لأن هذا الالتزام من شــأنه ضــمان تجنب    التأكد من ســلامة العقار:-4

وضــــعيات قانونية يســــتحيل معها التعاقد، حيث يجب على الموثق قبل الشــــروع في تحرير العقد، التأكد من ســــلامة العقار موضــــوع  

ـــــــــأنهـا أن تعيق عمليـة إبرام أو إعمـال العقـد، وذلـك المعـاملـة من كـل الموانع القـانونيـة أو الواقعيـة، الم ؤقتـة أو الـدائمـة، والتي من شـــــ

، وعمليا يتم ذلك من خلال الاطلاع على -تحت طائلة مسـؤوليته-بشـكل شـخصـ ي وعدم الاكتفاء بتصـريحات أطراف المعاملة فقط 

ـــكل الكترونيشـــــــــهادة الملكية المســـــــــلمة من المحافظة العقارية، والا  ــ ـــ ــــواء بشـ ـــة التبادل الالكتروني بين  -2992طلاع ســـــ ــ ـــ من خلال منصـ

ــــكل مادي-المحافظة العقارية والموثقين ـــم    -داخل مصـــــــــلحة المحافظة العقارية التابع لدائرة نفوذها العقار-، أو بشـــــ على ملف الرســـــ

، وتعتبر  2993العقاري الخاص بالعقار وعلى الوثائق المضـــــــــــــمنة به، أو على ملف مطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ

ــم العقاري، وفهم طبيعة   عملية الاطلاع ذات أهمية كبرى على المســـتوى العملي، إذ تمكن الموثق من العلم بكل ما هو مضـــمن بالرسـ

 العقار، ليطمئن قانونيا إلى التصرف الذي سيوثقه. 

ـــــــــادفتهــا؛ وجود عقــل الممتلكــات أو   -المؤقتــة أو الـدائمــة-وكمثــال على التحملات والموانع القــانونيــة أو الواقعيــة     التي من الممكن مصـــــ

حجوزات مقيدة بالرســـــــــــم العقاري، وجود تحفظات بخصـــــــــــوص مســـــــــــاحة العقار أو مشـــــــــــتملاته، وجود تقييدات احتياطية، وجود 

ـــــرف، عدم الإبراء الكلي من ثمن البيع، اختلاف الحالة المدنية  شــــــــــرط الاعتصــــــــــار في الهبة، وجود شــــــــــروط ا تفاقية مانعة من التصـــــ

لأطراف المعـاملـة بين تصـــــــــــــريحـاتهم الواقعيـة ومضـــــــــــــمنـات الرســـــــــــــم العقـاري، كون العقـار يعتبر عقـارا مهملا، التـأكـد من وجود نظير  

يمنع القانون التصــــــرف فيها، وبصــــــفة عامة التأكد من    الرســــــم العقاري بمصــــــلحة المحافظة العقارية، كون العقار من الأملاك التي

 خلو العقار من كافة التحملات أو الحقوق العينية التي من الممكن أن تعيق عملية التعاقد.

ـــــواء المؤقتة أو الدائمة، فيجب   ـــــرف في العقار القانونية أو الواقعية، ســـــ ـــــف فيها الموثق مانعا من موانع التصـــــ وفي الحالة التي يكتشـــــ

ــــرف، والامتناع الكلي أو المؤقت   ــــعار أطراف التصـــــ ، عن تحرير العقد تحت طائلة مســـــــــؤوليته، لكي لا  -إلى غاية زوال المانع-عليه إشـــــ

 د لا يمكن إعماله على المستوى الواقعي.ينتج عن هذا الوضع عق

من المدونة العامة للضــرائب،   139من المادة   4إضــافة إلى الالتزام بالحصــول على الإبراء الضــريبي، إذ أن الموثق ملزم حســب الفقرة  

بمطالبة صــاحب العقار بالإدلاء له بشــهادة مســلمة من مصــالح التحصــيل تثبت أداء حصــص الضــرائب والرســوم المثقل بها العقار  

ـــــنـة التي تم فيهـا ان ـــ ـــــم الســـــ ـــ  على وجـه برســـــ
ا
تقـال ملكيتـه أو تفويتـه وكـذا الســـــــــــــنوات الســـــــــــــابقـة، وذلـك تحـت طـائلـة اعتبـار الموثق ملزمـا

 التضامن مع الخاضع للضريبة والرسوم في أدائها. 

 
 .119، ص:2023، سنة 20حنان الطور، التزامات الموثق بين النص القانوني والواقع العملي، مقال منشور بمجلة دفاتر قانونية، العدد   2990

 .28محمد الكشبور، م س، ص: 2991

 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. 2.18.181طبقا لمقتضيات المرسوم   2992

 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.   2.13.18من المرسوم  27تجد عملية الاطلاع على الرسوم العقارية والوثائق المضمنة بها سندها في المادة  2993
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 31.182994بصــــــدور القانون رقم    الالتزام بتقييد الوكالات المتعلقة بالتصــــــرفات العقارية والحقوق العينية بســــــجل الوكالات:-5

المغير والمتمم لقـانون الالتزامـات والعقود، أصـــــــــــــبح من الواجـب تقييـد الوكـالات المتعلقـة بـالتصـــــــــــــرفـات العقـاريـة والحقوق العينيـة،  

 بسجل الوكالات، لتنتج آثرها ويحتج بها في مواجهة الأطراف والغير.

من ق.ل.ع، محرر الوكالة بتسـجيلها بسـجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وبالتالي يتعين على الموثق   889-1وقد ألزم الفصـل 

تســــــجيل الوكالات المرتبطة بالتصــــــرفات العقارية والحقوق العينية بهذا الســــــجل الذي تمســــــكه كتابة الضــــــبط بالمحكمة الابتدائية  

ــا القـــانونيـــة إلا من تـــاريخ التقييـــد، كمـــا لا يحتج على الغير بـــالتعـــديلات    التـــابع لـــدائرة نفوذهـــا محـــل تحرير الوكـــالـــة، ولا تنتج آثـــارهـ

 المدخلة على الوكالة أو بإلغاءها، إلا من تاريخ تقييدها بالسجل المذكور.

وتجـد مســـــــــــــطرة تقييـد الوكـالـة بـالســـــــــــــجـل أو تعـديلهـا أو إلغـاءهـا، ســـــــــــــنـدهـا في مقتضـــــــــــــيـات البـاب الثـاني والثـالـث من المرســـــــــــــوم رقم  

، حيث يقدم الموثق طلب تســــــــــــجيل الوكالة، عبر المنصــــــــــــة الالكترونية المعدة لهذا الغرض، إلى رئيس كتابة الضــــــــــــبط 2.23.1012995

بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل تحرير الوكالة، وبعد دراســــــة الطلب يســــــلم كاتب الضــــــبط بالمحكمة الابتدائية المختصــــــة داخل  

ـــــخ  أجــل ثلاثــة أيــام من تــاريخ تقــديم الطلــب، إشـــــــــــــهــ ـــ ـــــــــا للموثق، بنــاء على طلبــه، النســـــ ـــــلم أيضـــــ ـــ ادا بــإنجــاز التقييــد المطلوب، كمــا يســـــ

 والمستخرجات والشهادات المتعلقة بهذا التقييد. 

ومن وجهة نظري، فإن الالتزام بتســـــــــجيل الوكالات المتعلقة بالتصـــــــــرفات العقارية والحقوق العينية، هو التزام يســـــــــعى المشـــــــــرع من  

 خلاله، إلى توفير المزيد من الحماية القانونية للملكية العقارية، وصيانتها من كل ما يمكن أن يمس باستقرارها.

 ثانيا: التزامات الموثق خلال مرحلة تحرير العقد

ما لم ينص القـانون على خلاف   –يتلقى الموثق  على ما يلي:"  32.09من القـانون رقم    35تنص المادة  احترام نطـاق الاختصــــــــــــاص:-1

العقود التي يفرض القـانون إعطـاءهـا الصـــــــــــــبغـة الرســـــــــــــميـة المرتبطـة بـأعمـال الســـــــــــــلطـة العموميـة أو التي يرغـب الأطراف في   –ذلـك  

مقتضــيات  إضــفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضــمان حفظ أصــولها وبتســليم نظائر ونســخ منها"، ومن خلال اســتقراء  

هذه المادة، نســـــــتنتج أن المشـــــــرع أعطى للموثق صـــــــلاحية واختصـــــــاص توثيق وإضـــــــفاء الطابع الرســـــــمي على الاتفاقات والعقود التي  

ينص القـانون على وجوب تحريرهـا في شـــــــــــــكـل رســـــــــــــمي، وأن هـذه الاختصـــــــــــــاص هو عـام وغير مقيـد، إلا فيمـا يتعلق بتوثيق المحررات  

 ين. الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلم

وبناء على ما ســــــــبق يمكن القول بأن الموثق مختص بتحرير جميع التصــــــــرفات المنصــــــــبة على العقارات ســــــــواء كانت محفظة أو غير  

 محفظة أو في طور التحفيظ، طبقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية وطبقا للقوانين المنظمة للعقار بالمغرب. 

ــكلية المنصــــــــــوص عليها في القانون    تحرير العقد وفق الشــــــــــكل القانوني:-2 ، أثناء ترجمة إرادة  32.09وذلك باحترام الشــــــــــروط الشــــــــ

 الأطراف إلى قالب شكلي مكتوب، وهي كالتالي؛ 

ـــير الموثق في بداية العقد لاســـــمه الكامل وصـــــفته والهيئة التي ينتمي إليها، بعد ذلك ينتقل    بيان تعريف الموثق وبيانات الأطراف:- يشــ

بيانات الأطراف الواجب    32.09لبيان هوية أطراف العقد، وقد حدد المشـــــرع المغربي في الباب الثاني من القســـــم الثاني من القانون  

 ذكرها في العقد؛ وهي كالتالي:

بالنســـــــبة للأشـــــــخاص الذاتية: الاســـــــم الكامل للأطراف، وتواريخ ومكان الازدياد، وجنســـــــيتهم، والســـــــند المثبت لهويتهم، ثم عنوانهم،  

ومهنتهم، وحــالتهم العــائليــة مع وجوب ذكر النظــام المــالي للزواج، ويتحقق الموثق تحــت مســـــــــــــؤوليتــه من هويــة وأهليــة الأطراف ومن  

 ا، كما سبق الذكر.مطابقتها للوثائق المدلى به

 
 . 5885(، ص: 2019غشت   26) 1440ذو الحجة  24بتاريخ   6807منشور بالجريدة الرسمية عدد  2994

 . 7740(، ص:2024نونبر  14) 1446جمادى الأولى  11بتاريخ   7352منشور بالجريدة الرسمية عدد  2995
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أما بالنسـبة للأشـخاص الاعتبارية: الاسـم الاجتماعي، والطبيعة القانونية للشـخص الاعتباري، والمقر الاجتماعي، ومبلغ رأس المال،  

 وذكر صلاحية الممثل القانوني للتصرف.

حيث يجب تعيين العقار بدقة من ناحية موقعه ومســاحته ومشــتملاته ورقم الرسـم   بيانات العقار والثمن والشــروط المتفق عليها:-

العقاري، وتحديده تحديدا نافيا للجهالة، ثم ذكر الثمن المتفق عليه بين الأطراف، ويتعين ضـــــرورة الإشـــــارة إلى الإبراء منه، أو بيان  

 روط المتفق عليها بين الأطراف.تاريخ الأداء في حالة ما إذا لم يتم ذلك كليا أو جزئيا، وذكر الش

بعد احترام الشكليات التي سبق ذكرها، وتحرير العقد وقراءة مضمونه على الأطراف، يقدم الموثق هذا العقد    التوقيع على العقد:-

ــــهد الموثق على  ــــمته على العقد ويشـ ــــع بصـ إليهم من أجل التوقيع عليه، وفي حالة ما إذا كان أحد الأطراف لا يجيد التوقيع، فإنه يضـ

 .2996صام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بحضور شاهدينذلك، وفي حالة ما إذا كان لا يستطيع الإب

تنص على ما يلي:" يكون باطلا    32.09من القانون   49وفي حالة الإخلال بشــــرط من الشــــروط الشــــكلية التي ســــبق ذكرها، فإن المادة 

من هذا القانون إذا كان غير مذيل    40و 39و  37و 32و  31و 30كل عقد تم تلقيه وفقا للشـــكل الرســـمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد  

كـان يحمـل توقيع كـل الأطراف تكون لـه فقط قيمـة العقـد العرفي مع الحق في مطـالبـة الموثق بـالتعويض  بتوقيع كـافـة الأطراف، وإذا

تسـري نفس المقتضـيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا   .في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه

ـــــيـات المـادة  ـــ ـــــلحـة أو   .أو معزول  أعلاه أو إذا تلقـاه موثق موقف  12لمقتضـــــ ـــ ـــــرح المحكمـة بـالبطلان بنـاء على طلـب كـل من لـه مصـــــ ـــ تصـــــ

من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضـــــية   46و 38يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين    .النيابة العامة

ـــــيــات هــذه   ـــ من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكــانيــة تطبيق العقوبــات التــأديبيــة والزجريــة على الموثق"، وبقراءة مقتضـــــ

ـــــرع المغربي جعل ت ـــ ـــتنتج أن المشـ ــ ـــ وثيق التصـــــــــرفات العقارية شـــــــــكلية انعقاد وليس شـــــــــكلية إثبات، وبالتالي فإن كل إخلال  المادة، نسـ

ــــوبه، يرتب بطلان ــيات القانونية  2997ببيانات هذا العقد، أو كل عيب يشـ ــ ــــرف كأثر عن عدم احترام المقتضـ ، إذ يرتبط 2998التصـ

ــار إليه في المادة   ــ بالاختلالات المرتبطة بشـــــــــرط من شـــــــــروط الصـــــــــحة التوثيقية التي يبطل معها    32.09من القانون   49البطلان المشـــــ

 .3000من نفس القانون  43، كما تم تقرير البطلان أيضا بمقتض ى المادة 2999العقد الذي لم يتم تلقيه وفقا للشكل الرسمي

ويرى الفقه بأن أثر البطلان يعكس أهمية توثيق العقود على النظام العام، ورغبة المشــــــــرع في تحصــــــــين هذه المؤســــــــســــــــة والرفع من  

 .3001الأمن العقاري واستقرار المعاملاتقيمتها القانونية التي لا يطعن فيها إلا بالزور، وهو ما سينعكس إيجابا على 

 ثالثا: الضمانات القانونية بعد تحرير العقد

 وتتمثل في تلك الالتزامات التي يفرض القانون على الموثق القيام بها بعد تحرير العقد، وهي؛

 
 .137-136، ص: 2024، الطبعة الأولى، سنة -في ضوء آخر المستجدات-محمد محروك، أنظمة التوثيق بالمغرب   2996

 .32.09من القانون   43انظر المادة -

ول: نظرية العقد، الطبعة الســـــابعة،  يعرف البطلان بأنه جزاء مدني يلحق التصـــــرفات القانونية نتيجة تخلف أحد أركانها. عبد القادر العرعاري، مصـــــادر الالتزامات، الكتاب الأ  2997

 .298، ص:2021سنة 

ظمة القانونية والسـياسـية، العدد  محمد الوزاني، حدود مسـاهمة إصـلاح نظام التوثيق في ضـمان تقييد التصـرفات العقارية بالرسـم العقاري، مقال منشـور بالمجلة المغربية للأن 2998

 .258، ص:2023، سنة 25

،  2013والعمل القضـــــائي، ســـــنة   32.09بوشـــــعيب البوعمري، البطلان في الممارســـــة التوثيقية، مقال منشـــــور بمؤلف جماعي تحت عنوان: آفاق مهنة التوثيق على ضـــــوء القانون   2999

 .42ص:

بالأســـماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشـــهود إن وجدوا، ثم الموثق مع  –تحت طائلة البطلان    –تذيل أصـــول العقود    على ما يلي:"   32.09من القانون    43تنص المادة   3000

  .يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف  .يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة  .خاتمه

  .ثق يشــــهد عليه بذلك بمحضــــر شــــاهدينإذا كان أحد الأطراف لا يحســــن التوقيع فإنه يضــــع بصــــمته على العقد ويشــــهد عليه الموثق بذلك، وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصــــام فإن المو 

في حالة وجود صــفحات غير مؤشــر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا   .تكون التأشــيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو

 يلحق إلا هذه الصفحات".

 .259الوزاني، م س، ص:محمد  3001
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ــــع له المحررات    126عرفت المادة    التســــــــجيل لدى إدارة الضــــــــرائب:-1 ــــجيل بأنه: "إجراء تخضـــــ ــــرائب التســـــ من المدونة العامة للضـــــ

ـــــــجيل"، فيما حددت المادة   ـــ ـــــــمى واجب التسـ ـــ ـــــــريبة تسـ ـــ ـــــــتوفى بموجبه ضـ ـــ من نفس المدونة الاتفاقات والمحررات    127والاتفاقات وتسـ

 قون.الخاضعة لإجراء التسجيل ومن بينها المحررات الرسمية التي ينجزها الموث

ـــــجيـل في    128وقـد حـددت المـادة  ـــ ـــــرائـب أجـل التســـــ ـــ يومـا من تحرير العقـد تحـت طـائلـة فرض غرامـات عن    30من المـدونـة العـامـة للضـــــ

ـــــجيل داخل أجل   ـــــاعه للتسـ يوما، وذلك بتقديمه لإدارة الضــــــرائب من أجل   30التأخير، إذ بعد تحرير العقد يجب على الموثق إخضـ

ـــــجيـل الواقع في دائرة نفوذ المحكمـة التـابع لهـا مكتـب الموثق طبقـا للفقرة   اســـــــــــــتيفـاء حقوق الخزينـة العـامـة، ويتم ذلـك ـــ بمكتـب التســـــ

 من المدونة العامة للضرائب. 139الخامسة من المادة 

"، تتيح تقديم  TAWTIKوعمليا فإن تسـجيل العقود يتم عبر منصـة الكترونية للتبادل بين الموثقين وإدارة الضـرائب تسـمى بمنصـة:"

 .3002العقود للتسجيل والأداء عنها واستخراج شهادة التسجيل بشكل الكتروني

كما هو معلوم، وتطبيقا للأثر الإنشـائي للتقييد بالرسـم العقاري، فإن التصـرفات المبرمة على العقار    التقييد بالرسـم العقاري: -2

 من تــاريخ التقييــد، وقــد القى المشـــــــــــــرع المغربي على عــاتق الموثق أمر تقييـد  
ا
لا تنتج أي أثر إلا بتقييــدهــا بــالرســـــــــــــم العقــاري، وابتــداءا

 .32.093003من القانون رقم  47قاري، وذلك طبقا للمادة التصرفات العقارية التي يبرمها بالرسم الع

وعمليــا يتم ذلــك من خلال المنصــــــــــــــة الرقميــة للتبــادل الالكتروني بين الموثقين والمحــافظــة العقــاريــة، إذ يقوم الموثق بتحميــل العقــد 

مرفقا بشـــــــهادة التســـــــجيل وكافة الوثائق المؤيدة له، بهذه المنصـــــــة الالكترونية ويُســـــــنَد لهذا العقد رقم ترتيبي بســـــــجل الإيداع، ليتم  

ويتخذ المحافظ على الأملاك العقارية القرار المناســــــب بشــــــأنه، إما بالتأشــــــير بالقبول على العقد ليتم الأداء  دراســــــته حســــــب رتبته،  

عنه الكترونيا، وتقييده بالرســــم العقاري المعني، أو اتخاذ قرار رفض التقييد المعلل والمســــتند على الأســــباب القانونية التي تمنع من  

 تقييد العقد بالرسم العقاري.

 الفقرة الثانية: الرقابة على أعمال الموثق والمسؤولية المترتبة عن أعماله

 سنخصص هذه الفقرة للحديث عن الرقابة على أعمال الموثق )أولا(، ثم بيان المسؤولية المترتبة عن أعماله )ثانيا(

 أولا: الرقابة على أعمال الموثق:

 على غرار جميع المهن والوظائف، يخضع الموثق أيضا للرقابة على أعماله، وتتقاسم هذه الرقابة هيئات داخلية وخارجية.

 تعهد هذه الرقابة للمجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين؛ هيئات الرقابة الداخلية؛-1

ــيات المادة    المجلس الوطني للموثقين:- ــ ـــ ــنده في مقتضـــــ ــ ـــ ، ويتمتع هذا المجلس  32.093004من القانون رقم    97يجد هذا المجلس ســـــ

ــنكتفي فقط ببيان أوجه رقابته على أعمال   ــيل تكوين وتأليف هذه المجلس، وإنما ســــ ــية الاعتبارية، ولن نغوص في تفاصــــ بالشــــــخصــــ

الموثقين، إذ يحرص هـذا المجلس على ضـــــــــــــمـان احترام الأعراف المهنيـة، وتقـاليـد المروءة، والاســـــــــــــتقـامـة الواجـب الاتصـــــــــــــاف بهـا أثنـاء  

ـــــراف على تأطير الموثقين،  3005ثق لعملهممارســــــــــة المو  ـــــيق بين المجالس الجهوية للموثقين، والإشـــــ ـــــا بأعمال التنســـــ ، كما يقوم أيضـــــ

وضــــمان تكوينهم، وتطوير وتحديث أســــاليب عملهم، إضــــافة إلى إبداء نظره في الشــــكايات الموجهة ضــــد الموثقين ورفع تقارير بشــــأنها  

 . 3006للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف

 
 من المدونة العامة للضرائب. 137انظر الفقرة الأولى من المادة   3002

ل المختص لاســـــــــــــتيفاء إجراء تنص هذه المادة على ما يلي: "يجب على الموثق أن يقدم نســـــــــــــخا من المحررات والعقود بعد الإشـــــــــــــهاد بمطابقتها للأصـــــــــــــل من طرفه، لمكتب التســـــــــــــجي 3003

  .مان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشــــــر والتبليغ عند الاقتضــــــاءالتســــــجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضــــــرورية للتقييد في الســــــجلات العقارية وغيرها لضــــــ

 لة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني".يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت مسؤوليتهم، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستق

ــــــــــــيـة المعنويـة ينتظم فيهـا وجوبـا جميع الموثقي 3004 ــــــــــــخصـ ــــــــــــ ى هـذا القـانون هيئـة وطنيـة للموثقين تتمتع بـالشـ ن على صـــــــــــــعيـد دوائر محـاكم  تنص هـذه المـادة على مـا يلي: "تحـدث بمقتضـ

 الاستئناف، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له".

 .289، ص:2023، سنة 42دد  رضا محبوبي، الرقابة على عمل الموثق ودورها في تحقيق الأمن التعاقدي، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، الع 3005

 .360-359محمد محروك، م س، ص: 3006
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ـــــيق معـه، وتأطير عمل    :3007المجـالس الجهوية للموثقين- ـــ تتمثـل مهمـة هذه المجـالس في؛ تطبيق مقررات المجلس الوطني، والتنســـــ

 الموثقين وتنظيم ورشات وندوات دراسية.

ونلاحظ من خلال مــا ســـــــــــــبق أن رقــابــة المجلس الوطني والمجــالس الجهويــة للموثقين، تعتبر رقــابــة إداريــة تنظيميــة تهــدف إلى حمــايـة  

 قواعد وأعراف المهنة، أكثر منها رقابة وظيفية تتدخل في فحص عقود ومحررات الموثق.

 وتتولى القيام بهذه الرقابة الجهات التالية؛  الرقابة الخارجية على أعمال الموثق:-2

إذ تعتبر وزارة العدل، الوزارة المكلفة بمراقبة المهن القانونية، والجهة الســـاهرة على حســـن مزاولتها لمهامها، وذلك من    وزارة العدل:-

 .3008خلال مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية التي تتضمن مصالح خاصة بمهنة التوثيق العصري 

، للوكيل العام للملك 32.09من القانون    71إلى   67خولت المواد مقتضــيات المواد من    الوكيل العام للملك بمحكمة الاســتئناف:-

القيــام بــأعمــال مراقبــة مكــاتــب الموثقين، وتكون هــذه الرقــابــة إمــا مبرمجــة يتم فيهــا إعلام الموثق بتــاريخهــا وســـــــــــــــاعتهــا، أو مفــاجئــة،  

 .3009وظات والسجلات النظامية التي يمسكها الموثقون وتنصب رقابة الوكيل العام للملك لأعمال الموثقين في رقابة المحف

: إن هـذه الرقـابـة ليســــــــــــــت رقـابـة إداريـة مبـاشـــــــــــــرة منصـــــــــــــبـة على أعمـال الموثق، وإنمـا هي رقـابـة غير  المحـافظ على الأملاك العقـاريـة-

مباشـــــــــــرة تقتصـــــــــــر فقط على العقود التي يحررها الموثق، حيث يراقب المحافظ على الأملاك العقارية هذه العقود شـــــــــــكلا وجوهرا،  

هذه العقود بالرســــــــم العقاري إلا بعد التأكد من ســــــــلامتها  ويبدي ملاحظاته بخصــــــــوص مضــــــــمونها، ولا يتخذ المحافظ قراره بتقييد  

ــها مع النصــــــــــوص القانونية، ولا مع مضــــــــــمنات الرســــــــــوم العقارية، طبقا للفصــــــــــول  من   74و  73و 72شــــــــــكلا وجوهرا وعدم تعارضــــــــ

 ظ.ت.ع.

: يتخذ الموثق ســجلا يضــمنه بيانات العقد ومعلومات أطرافه ويدون به مراجع التســجيل دون ترك بياض 3010مفتش الضــرائب-

أو فراغ، ويتم عرض هذا السجل على أنظار مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل داخل أجل عشرة أيام الموالية لنهاية كل شهر، من  

 . 3011أجل التأشير عليه وحصر عدد العقود المضمنة به

من تدخل رئيس المحكمة   32.09من القانون رقم   58و 45وتتمثل هذه الرقابة فيما جاءت به مقتضيات المادة  الرقابة القضائية:  -

ـــــــــا في حـالـة   الابتـدائيـة لتعيين موثق يقوم بـالتوقيع على العقـد في حـالـة وفـاة الموثق قبـل التوقيع عليـه، كمـا تتجلى هـذه الرقـابـة أيضـــــ

 في العقد التوثيقي، كما سنبين لاحقا في هذا المقال. 3012الطعن بالزور أو الدفع بالزور الفرعي

 ثانيا: مسؤولية الموثق عن أعماله

 على ثلاثة ضروب وهي؛إن مسؤولية الموثق 

ـــــــدار    32.09من القانون   73وتجد هذه المســـــــــــؤولية أســـــــــــاســـــــــــها في المادة   المســــــــــؤولية التأديبية؛-1 ـــ التي تنص على ما يلي: " يمكن إصـ

عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف  

ـــــتقــامــة أو التجرد أو الأخلاق الحميــدة أو ـــ لا تحول المتــابعــات التــأديبيــة دون تحريــك الــدعوى    .أعراف وتقــاليــد المهنــة  المهنــة أو الاســـــ

العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضــــــــررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات"، ومن خلال اســــــــتقراء مقتضــــــــيات هذه  

 تأديبية، وإنما حدد من خلالها الأفعال التي ترتب إصدار عقوبات تأديبية.المادة يتبين لنا أن المشرع لم يذكر مصطلح المسؤولية ال

 
 .32.09انظر مقتضيات الباب الثالث من القسم السابع من القانون   3007

 .31، ص: 2011، سنة 10محمد مومن، المراقبة الإدارية والقضائية على أعمال الموثق، مقال منشور بمجلة الأملاك، العدد   3008

ـــــــــــور، النظام القانوني لمهنة التوثيق بالمغرب    3009 ـــــــــــيات القانون رقم -عثمان بنمنصـ ، الجزء -التنظيمية للمهنةالمنظم لمهنة التوثيق والنصــــــــــــوص    32.09قراءة تحليلية ونقدية لمقتضـ

 .182-181، ص:2022الأول، طبعة سنة 

 .32.09من القانون رقم  51راجع مقتضيات المادة    3010

 .102، ص:2017، سنة 4العدد    عبد اللطيف الكلعي، دور الرقابة في أعمال الموثق في تعزيز الأمن العقاري، مقال منشور بمجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، 3011

للفصـل في النزاع. انظر أحمد بحمان،  يعتبر الطعن بالزور الفرعي، طلبا فرعيا مرتبط بدعوى أصـلية، يهدف إلى إبطال الوثيقة واسـتبعادها في الاسـتدلال بها وجعلها غير منتجة  3012

  .marocdroit.comمسطرة الزور الفرعي: طبيعتها وإجراءاتها في القانون المغربي، مقال منشور بمنصة: 
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ويمكن القول بـأن المســـــــــــــؤوليـة التـأديبيـة هي تلـك المســـــــــــــؤوليـة النـاتجـة عن المخـالفـات التي يرتكبهـا الموثق ضـــــــــــــد النصـــــــــــــوص القـانونيـة 

ية،  المنظمة لمهامه وأثناء مزاولته لها، كما أن المشرع المغربي وضمانا لاحترام الموثقين لمهامهم وواجباتهم، فقد قرن المسؤولية التأديب

 ، والتي سبق التفصيل فيها في هذا المطلب.3013اخلية التي تقوم بها الهيئات المهنيةبالمراقبة الد

وتتجلى الغاية من إقرار المســـــــــؤولية التأديبية في صـــــــــون وحماية مهنة التوثيق، وضـــــــــمان احترام القواعد القانونية والأعراف المهنية  

 لها.

كما هو معلوم، يهدف نظام المســــــــؤولية المدنية إلى إلزام الشــــــــخص بجبر الأضــــــــرار الناتجة عن فعله أو فعل   المســـــــؤولية المدنية؛-2

الشـــخص الذي يتولى رقابته، أو فعل الأشـــياء التي يتولى حراســـتها، ونؤكد أن الغاية من إخضـــاع الموثق لنظام المســـؤولية المدنية هي 

 أو أحد الأشخاص الذين يتولى رقابتهم في إطار ممارسته لمهامه.إلزامه بجبر الأضرار التي تسبب فيها شخصيا، 

وتنقســـــــــم المســـــــــؤولية المدنية إلى نوعين؛ تقصـــــــــيرية وعقدية، ومن هنا يطرح التســـــــــاؤل حول الطبيعة القانونية للمســـــــــؤولية المدنية   

 للموثق؟

جوابا على هذا الســـــــؤال، نعرض أولا للاختلاف الفقهي في تحديد طبيعة هذه المســـــــؤولية، إذ يرى اتجاه فقهي أنها مســـــــؤولية عقدية  

لعـدة أســـــــــــــبـاب منهـا؛ أن الزبون يتوجـه للموثق للتعـاقـد في إطـار الإيجـاب والقبول، وأن الموثق مكلف بـإدارة مصــــــــــــــالح الأطراف، وأن  

وزبونـه يجـد مصـــــــــــــدره في عقـد المقـاولـة الـذي يلتزم من خلالـه الموثق ببـذل الجهـد في تحرير العقـد في مقـابل   الالتزام الرابط بين الموثق

أجر يقدمه له الزبون دون أي تبعية قانونية، إضــافة إلى أن المشــرع حســم في طبيعة العلاقة بين أصــحاب المهن الحرة والزبائن على 

 . 3014أساس العقد

بينما يرى اتجاه فقهي ثان، على أن هذه المســـــــــؤولية هي مســـــــــؤولية تقصـــــــــيرية للأســـــــــباب التالية؛ إن العلاقة بين الموثق والزبون تجد  

ـــــــيات هذا الأخير تنص على أن أي إخلال بها يعرض الموثق    32.09أســـــــــــاســـــــــــها في نصـــــــــــوص القانون   ـــ المنظم لمهنة التوثيق، وأن مقتضـ

 .  3015ت بزبونهللمسؤولية عن الأضرار التي لحق

ومن وجهة نظري، أتفق مع الاتجاه الفقهي الذي يرى بأن المســـــؤولية المدنية الناتجة عن الأضـــــرار التي تلحق بالزبون من جراء خطأ 

، نظم بصــــراحة العلاقة بين الموثق وزبونه وأطرها بشــــكل كامل، ونص 32.09الموثق هي مســــؤولية تقصــــيرية، وذلك لأن القانون رقم  

اقب وأضــــرار أخطائه الشــــخصــــية أو أخطاء الأشــــخاص الذي يشــــرف عليهم في إطار ممارســــته لمهامه  صــــراحة على تحمل الموثق عو 

 .32.09من القانون  26من ق.ل.ع، والمادة  85و 78و 77القانونية، وبالتالي تخضع لمقتضيات الفصول 

وكما هو معلوم، ودون الدخول في التفاصـــــــــــــيل، فإنه لابد للقول بقيام المســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية للموثق من توفر أركان ثلاثة، وهي؛ 

الخطأ والضـــرر والعلاقة الســـببية بينهما، ونؤكد كذلك على خضـــوع دعوى المســـؤولية التقصـــيرية في مواجهة الموثق للقواعد العامة  

 ن ناحية إقامتها، أو تقادمها.المنظمة لهذه الدعوى سواء م

 المسؤولية الجنائية:-3

تترتب المســــــــؤولية الجنائية عن ارتكاب أفعال مجرمة بمقتضــــــــ ى القانون الجنائي، ســــــــواء بشــــــــكل عمدي أو غير عمدي، وباســــــــتقراء  

 .3016نجده نص على مجموعة من الجرائم والعقوبات المرتبطة بها 32.09مقتضيات القانون رقم 

 
، دجنبر  25المنظم لمهنة التوثيق، مقال منشـور بمجلة الباحث للدراسـات القانونية والقضـائية، العدد    32.09ياسـين أدليمي، المسـؤولية التأديبية على عمل الموثق وفق القانون     3013

 .401، ص: 2020

 .23-20، ص:2016، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، العدد التاسع، شتنبر  -32.09دراسة على ضوء مقتضيات القانون  -المهدي بوي، المسؤولية المدنية للموثق  3014

 .24المهدي بوي، نفس المرجع، ص:  3015

 .32.09انظر مقتضيات القسم الخامس من القانون   3016
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،  3018والركن المادي ، 3017ودون الدخول في التفاصـــــــــــيل، فلقيام الجريمة لابد من توفر ثلاثة أركان أســـــــــــاســـــــــــية، وهي؛ الركن القانوني

 .3019والركن المعنوي 

عرّف مهنة التوثيق بأنها مهنة حرة، وأسـقط عنها وصـف الوظيفة العمومية، أما بالنسـبة    32.09وتجدر الإشـارة إلى أن القانون رقم  

، وبالتالي تعتبر هذه  3021منه 224، وذلك في الفصل  3020للقانون الجنائي فإنه لم يميز، وإنما أخذ بالتعريف العام والمطلق للموظف

 الصفة ظرفا للتشديد في هذا النوع من الجرائم. 

 

 المطلب الثاني: دور ضمانات المحرر التوثيقي في حماية الملكية العقارية

يهـدف المشـــــــــــــرع من خلال إقرار كـل الضـــــــــــــمـانـات التي ســـــــــــــبق ذكرهـا في المطلـب الأول إلى توفير الحمـايـة القـانونيـة للملكيـة العقـاريـة،  

وصــــــــــيانتها من كل الأخطار التي تهددها، وســــــــــنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على الآثار الإيجابية لهذه الضــــــــــمانات بالنســــــــــبة  

ـــــمـانـات ومـدى تـأثيرهـا على الملكيـة  للملكيـة العقـاريـة )الفقرة الأ  ـــ ـــــلبيـة النـاتجـة عن اختلال هـذه الضـــــ ـــ ـــــنبين الآثـار الســـــ ـــ ولى(، بينمـا ســـــ

 العقارية )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأول: الانعكاس الإيجابي لضمانات المحرر التوثيقي في حماية الملكية العقارية المحفظة

 إن ضمانات العقد التوثيقي تنعكس بلا شك بالإيجاب على حماية الملكية العقارية، ويتمثل هذا الأثر الإيجابي في؛

 أولا: الصبغة الرسمية وحجية العقد التوثيقي

على ما يلي: "يكتســـــــــــب العقد الصـــــــــــبغة الرســـــــــــمية ابتداء من تاريخ توقيع  32.09من القانون رقم   44تنص الفقرة الثانية من المادة 

ق اكتسـاب العقد للصـبغة الرسـمية على توقيع الموثق، وهذه الصـبغة الرسـمية هي نفسـها المقررة في 
ّ
الموثق"، وبالتالي فإن المشـرع عل

 .3022قودقانون الالتزامات والع

العقــد اعتبــاره حجــة قــاطعــة في الإثبــات بين أطرافــه بقوة القــانون، ولا يمكن المنــازعــة فيــه إلا بــالزور، إذ تقوم ويترتــب عن رســـــــــــــميــة 

الرسمية على قرينة سلامة العقد، وقرينة صدوره عن موظف رسمي، وبالتالي تعتبر دليلا قاطعا على اتفاقات الأطراف ولا يستطيع  

 .3023ورأحدهم دحضها أو إنكارها إلا بالطعن بالز 

إلا أن ما ينبغي الإشــــــــــــارة إليه في هذا الصــــــــــــدد، هو أن الحجية المطلقة لا تثبت إلا للبيانات التي عاينها الموثق بنفســــــــــــه وأشــــــــــــهد على 

صـــــــــــــحتهـا، كتـاريخ توقيع العقـد والإبراء من الثمن وهوية الأطراف وغيرها من البيـانات، ولا تثبـت للبيـانات أو المعلومات التي تصـــــــــــــدر 

يكون الموثق قـد عـاين صـــــــــــــحتهـا، لأن منـاط الحجيـة هنـا هو تـأكـد الموثق من صـــــــــــــحـة المعلومـة والبيـانـات وليس   عن الأطراف دون أن

 تلقيها وتضمينها بالعقد.

،  32.09وفي نفس الســـــــــــــيـاق نطرح الســـــــــــــؤال حول القوة التنفيـذيـة للعقـد التوثيقي؟ بـالرجوع للبحـث في فصـــــــــــــول ق.ل.ع، والقـانون  

وق.م.م، لا نجد ما يدل على الصـــــــــبغة التنفيذية للعقد الرســـــــــمي، عكس ما جاء في بعض التشـــــــــريعات المقارنة كالتشـــــــــريع المصـــــــــري 

 
 أي تجريم الفعل بمقتض ى القانون الجنائي تطبيقا لمبدأ: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". 3017

 وهو ذلك النشاط المادي الإيجابي أو السلبي الذي تنتج عنه الجريمة. 3018

 وهو الإدراك والتمييز وتوفر القصد الجنائي الدافع لارتكاب الفعل المجرم. 3019

 .186، ص: 2018، سنة 18بوي المهدي، المسؤولية الجنائية للموثق، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، العدد: 3020

موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشـريع الجنائي، كل شـخص كيفما كانت صـفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشـرة وظيفة أو مهمة ولو ينص هذا الفصـل على ما يلي: "يعد   3021

ــلحة ذات   ــات العمومية أو مصـ ــسـ ــالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسـ ــاهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصـ ــفة الموظف في وقت نفع عام. و مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويسـ تراعى صـ

 يذها".ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنف

د، وذلك وفقا  من ق.ل.ع، الذي جاء فيه ما يلي: "الورقة الرســـــــــمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صـــــــــلاحية التوثيق في مكان تحرير العق  418تحديدا الفصـــــــــل   3022

 للشكل الذي يحدده القانون".

 .93، ص:2015، سنة 9، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد:  32.09عبد الاله المحبوب، الحجية والاثبات في محررات الموثق على ضوء القانون رقم  3023

 من ق.ل.ع. 420و 419انظر مقتضيات الفصلين  -
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والفرنســـــــ ي، وبالتالي فإن العقد التوثيقي لا يعتبر ســـــــندا تنفيذيا في التشـــــــريع المغربي، ووجب على الطرف الراغب تنفيذه اللجوء إلى 

 القضاء لاستصدار مقرر قضائي قاض ي بتنفيذ العقد.

 

 ثانيا: دور المحرر الرسمي في استقرار المعاملات العقارية

المتعلق بمدونة الحقوق العينية على مبدأ رســــــــــــمية العقود الواردة على العقارات في المادة الرابعة منه، ويهدف    39.08نص القانون  

المشــــرع من خلال هذا المبدأ إلى ضــــبط المجال العقاري وبعث الثقة لدى مختلف المتعاملين بالعقار وطنيا وأجنبيا، باعتباره الوعاء 

فيذ الســياســة العمومية للدولة في مختلف الجوانب الاقتصــادية والاجتماعية، وكذا ضــبط الرســوم المفروضــة  الذي يســتعمل في تن

 .3024على توثيق هذه العقود بالرفع من مداخيل الإدارة الجبائية والحد من التهرب الضريبي

الثقة والائتمان، ويقضــــــــ ي على ازدواجية المحررات، ويحمي حقوق أطراف العلاقة العقدية والأغيار، ويدعم وهذا ما يخلق جوا من  

، إذ أن الموثق يفترض فيه تحرير العقود بشـكل سـليم، وخال من العيوب، ووفق الشـروط الشـكلية  3025مبدأ مسـؤولية محرر العقد

 .3026والموضوعية المتطلبة قانونا، مما يقلل من احتمال الطعن فيها، ومن ثم يوفر قدرا من استقرار المعاملات العقارية

وفي المقابل، إذا كان العقد التوثيقي رديء الصـــــــــــياغة أو مبهم المضـــــــــــمون، فإن ذلك يؤدي إلى نشـــــــــــوب النزاعات المرتبطة بالطعن في 

شــكله أو مضــمونه، وهو ما أراد المشــرع التقليل منه بفرض الرســمية، حيث إن المنازعة في العقد التوثيقي أمام القضــاء، من شــأنها  

 .3027صائه من مجال المعاملات والاستثمار، إلى حين الفصل في النزاع بقرار قضائيعرقلة تداول العقار، وإق

إضـافة إلى أن ضـمانات العقد التوثيقي التي سـبق ذكرها، من شـأنها تشـجيع مؤسـسـات الائتمان على منح قروض للتمويل العقاري،  

ـــــادية   ـــ ـــــهـل ادمـاجـه في التنميـة الاقتصـــــ ـــ ـــــات الائتمـانيـة، ويســـــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــمـانـة تزيـد من ثقـة المؤســـــ ـــ ـــــكـل ضـــــ ـــ ذلـك أن هـذا النوع من العقود يشـــــ

 ، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ككل.3028والاجتماعية

ونخلص من خلال ما ســــــبق، إلى أن المشــــــرع المغربي ســــــعى من خلال الضــــــمانات المقررة للعقود التوثيقية إلى حماية حقوق الأطراف  

والأغيار، واســتقرار المعاملات العقارية، الشــ يء الذي ســينعكس بالإيجاب على الاقتصــاد الوطني بشــكل إيجابي، حيث يزداد تداول  

 العقار ويتضاعف الاستثمار.

لكن رغم كـل مـا ســـــــــــــبق ذكره، فقـد أبـانـت الممـارســـــــــــــة العمليـة عن مجموعـة من الإشـــــــــــــكـالات المرتبطـة بهـذا النوع من العقود، وهو ما  

 سنتطرق إليه في الفقرة الموالية.

 

 الفقرة الثانية: الانعكاس السلبي لاختلال ضمانات المحرر التوثيقي على حماية الملكية العقارية المحفظة

إن العقار ونظرا لقيمته الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، يشكل محل أطماع العديد من الأشخاص سيئي النية الذين يهدفون إلى 

ــاليب   ــ ـــ ــــخاص إلى العديد من التقنيات والأســـــ ـــ ــــتفادة من منافعه، وبغية تحقيق هذا الهدف يلجأ هؤلاء الأشـــــ ـــ ــتيلاء عليه والاســـــ ــ ـــ الاســـــ

ــائـل المســـــــــــــتعملـة في التزوير، التي يصـــــــــــــعـب معهـا على الموثق  الاحتيـاليـة التي تمكنهم من بلو  ــة في ظـل تطور الوســـــــــــ غ أهـدافهم، خـاصـــــــــــ

 
 .121، ص:2024توفيق فاطمي، دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن العقاري، الطبعة الأولى    3024

ــــــــــــغال الندوة العلمية   3025 ــــــــــــائية للمعاملات العقارية، أشـ ــــــــــــكاليات القانونية والقضـ ــــــــــــروع مدونة الحقوق العينية في حل الإشـ ــــــــــــاهمة مشـ الوطنية التي نظمها مختبر  محمد الهيني، مسـ

ة العلوم القانونية والاقتصـــادية والاجتماعية مراكش، ســـلســـلة  ، منشـــورات كلي2011أبريل    30و  29الدراســـات القانونية المدنية والعقارية لتكريم الأســـتاذ الدكتور محمد خيري يومين  

 .101، ص 2011السنة  38الندوات والأيام الدراسية، العدد  

حفيظ العقاري ومدونة الحقوق نزهة الخلدي، التوثيق دعامة أســـــاســـــية لتحقيق الأمن العقاري، مجلة القضـــــاء المدني، المنازعات العقارية، دراســـــات وأبحاث في ضـــــوء نظام الت 3026

 .87، ص: 2018العينية والمستجدات التشريعية في المادة العقارية، الجزء الرابع، طبعة 

 .130توفيق فاطمي، مرجع سابق، ص:  3027

 .85نزهة الخلدي، مرجع سابق، ص:   3028
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اكتشاف زورية المستند أو الوثيقة المقدمة إليه، بل يصعب ذلك أيضا حتى خلال مرحلة التقاض ي، حيث تعتبر الخبرة أمرا ضروريا  

 . 3029للوقوف على زورية الوثيقة

إضــافة إلى بعض المظاهر الســلبية الأخرى؛ كالاحتلال غير المشــروع وغير القانوني للأملاك التي غاب أصــحابها عنها، اســتغلال بعض 

ـــــخــاص في أخطــاء تــدفعهم  ـــ ـــــــــاع الواقعيــة الظــاهرة المخــالفــة للحقيقــة القــانونيــة، اللجوء إلى الاحتيــال والتــدليس لإيقــاع الأشـــــ الأوضـــــ

ر بالســـــــــــلب على الملكية العقارية، إذ تمس بمكانة العقار في نفوس الأفراد وتشـــــــــــكل عائقا في مســـــــــــار  للتعاقد، وتنعكس هذه الظواه

، وتعطل اســـــتغلاله لتحقيق الازدهار الاجتماعي والرياضـــــ ي والاقتصـــــادي،  3030التنمية وتخل بالدور الاقتصـــــادي والاجتماعي للعقار

 .3031وتشكل مظهرا من مظاهر اختلال الأمن العقاري، مما يؤدي إلى خلق بيئة عقارية هشة وغير مستقرة

 

ــمانات العقد التوثيقي ودورها في حماية الملكية العقارية   المحفظة، وقد تبين  على امتداد هذه الســــــطور حاولنا معالجة موضــــــوع ضــــ

المنظم لمهنة التوثيق مجموعة من الضـــمانات الموضـــوعية والشـــكلية التي تســـاهم    32.09لنا أن المشـــرع وضـــع من خلال القانون رقم  

بلا شـــــــك في توفير الحماية القانونية للملكية العقارية وصـــــــيانتها من كل التصـــــــرفات الضـــــــارة التي يمكن أن تمس بها، إلا أنه بالرغم  

هذه المجهودات، تبين لنا وجود العديد من الاختلالات التي تهدد هذه الضــــــــــمانات، بشــــــــــكل يؤثر ســــــــــلبا على الملكية العقارية    من كل

المنظم   32.09المحفظة، ويضــــعف من الحماية التي يســــعى المشــــرع لتوفيرها للعقار من خلال التشــــريعات العقارية عامة، والقانون  

 لمهنة التوثيق خاصة.
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